
أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1044
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

"اJادة 262 : يعـاقب كل من يـخالف الأحـكام اJـتعـلقة
�ـواد الإجـهـاض بــالـعـقـوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قـانـون

العقوبات".

"اJادة 263 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات وبغرامة من 500.000  دج إلى  1.000.000 دج
كل من يتـاجر بالـدم البشـري أو مصله أو مـشتقـاته قصد

الربح".

"اJادة 264 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات و بغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج
كل من يـخــالف الأحــكـام اJــتـعــلــقـة بــالإعلام الخـاص بــاJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

البشري".

"اJــادة 265 : يـــعــاقـب بــالحـــبس من ســـنــتــX (2)  إلى
خـــــــــمــس ( 5 ) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــــرامـــــــــة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل مـن يــــخـــــالف الأحـــــكــــام اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـــالإشــهـــار الخـــاص بـــاJـــواد الــصـــيـــدلانـــيـــة واJــســـتـــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 1 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
إلى خــمس (5) ســنـــوات وبــغـــرامــة من 1.000.000 دج  إلى
 5.000.000 دجs كل من يخـالف الأحكـام اJتـعلـقة بـتسـجيل

الأدوية واJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيدلانـيـة واJـسـتـلـزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري".

Xــادة 265  مــكــررّ 2 : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خــمس ( 5 ) ســنــوات وبـغــرامــة من 5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بــاســتــيـراد وتــصــديــر اJــواد الــصــيـدلانــيــة واJــســتــلــزمـات

الطبية اJستعملة في الطب البشري ومراقبتها".

Xــادة 265 مــكــرّر 3  : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خـمس ( 5 ) سـنـوات وبــغـرامـة من  5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بصنع اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية اJستعملة

في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".

"اJادة 265 مـكـررّ 4 :    يعـاقـب  بالحـبـس مـن ستـــــة
( 6 ) أشهـــر إلــى سنـتـX ( 2 ) وبـغرامة مــن 500.000 دج
 إلى 000.000 .1 دج s كل مـن يـــخـــالف الأحــــكـــام اJـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـتـوزيع بـالـتـجـزئـة لـلـمـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 5 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
 إلى خـــــمس ( 5 ) ســــنـــــوات  وبـــــغــــرامـــــة من 5.000.000 دج

إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بـــتــجـــربــة الأدويـــة واJـــواد الــبـــيــولـــوجــيـــة واJــســـتــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري على الإنسان".

"اJادة 265 مـكررّ 6 : يـعاقب الـشـخص اJعـنـوي الذي
يــرتــكب إحـدى المخــالــفــات اJـذكــورة أعلاه بــغـرامــة تــسـاوي
خمس ( 5 ) مرات الحـد الأقصى اJـنصـوص عليه بـالنـسبة

للشخص الطبيعي".

"اJــادة 265 مـــكـــررّ 7 : �ـــكن أن يـــعـــاقـبs علاوة عـــلى
sــــذكــــورة أعلاهJكل مـن يــــرتــــكـب إحــــدى المخــــالــــفــــات ا sذلك
بـــعـــقـــوبـــة واحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات".

اJـادة اJـادة 28 : : تــسـتــمــر الــهــيـاكـل اJـكــلــفــة حــالـيــا بــاJــهـام
اJـسنـدة للـوكالة الـوطنـية لـلمـواد الصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الــــطـب الــــبـــشــــري �ــــوجـب أحــــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون في

�ارسة هذه اJهام إلى غاية تنصيب الوكالة اJذكورة.

اJادة اJادة 29 : :  تلـغـى كل الأحكـام المخـالفـةs لاسيـما أحـكام
اJادتX 172 و 177 من القانون رقم 85 -05 اJؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 30 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -   -  14 م مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي  ي  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة s 2008 ي s يــــــــعــعــــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمـممـم
القانـونالقانـون رقـم رقـم 90-30 الـمـؤرخ فـي  الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى جمادى الأولى
عــــــــــــام ام 1411 اJ اJــــــــــــوافوافـق  أول ديق  أول ديــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــبـبـــــــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــــة ة 1990

واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـناء عـلى الدستـورs لا سيـما اJواد 17 و 18 و 119

sو  120 و 122 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84 - 11 اJـــــؤرخ فـي 9
رمضان عـام 1404 اJوافـق 9 يونيو سنة 1984 واJتضمن

sتممJعدل واJا sقانون الأسرة
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 35 اJــــؤرخ في 8
جــمــادى الـثــانـيــة عـــام 1411 اJـوافـــــق 25 ديـســمــبـر ســنـة
 1990واJتعلق بـالأمن والسلامة والاستـعمال والحفاظ في

sاستغلال النقل بالسكك الحديدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اJـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
الـقـواعــد الـعـامــة اJـتـعـلــقـة بـنــزع اJـلـكــيـة من أجل اJــنـفـعـة

sتممJا sالعمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 96 - 02 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واJـتضمن

sزايدةJتنظيم مهنة محافظي البيع با
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقـم 98 - 06 اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافـق 27 يـونـيـو  سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اJــؤرخ في 5
جـمادى الأولى عام 1421 اJوافق 5  غـشت سنة 2000 الذي
يــحــدد الـقــواعــد الــعـامــة اJــتـعــلــقـة بــالــبـريـــد وبــاJـواصلات

sالسلكية واللاسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ فـي 11
ربـــيع الــــثــــاني عــــام 1422 اJــــوافـق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

sتممJعدل واJا sناجمJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرخ في 11
ربـــيـع الـــثــــاني عـــام 1422 اJــوافـق 3  يــولـــيــو ســـنــة 2001

sائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اJــؤرخ في 17
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اJــــوافـق 7  غــــشت ســــنــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافـق 20 غــشت ســنــة 2001

  sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJـتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤسـســات الــعــمــومـيــة الاقــتــصــاديــة

 sتممJا sوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمــــضــــان عـــــام 1422 اJــــوافـق 12 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001

sستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 02 - 01 اJـــؤرخ في 22
ذي الـــــقــــعــــــدة عــــام 1422 اJـــــوافـق 5 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2002

sتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عــام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنة  2002 واJـتـعلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

sدن الجديدة و تهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجـة عـام 1423 اJـوافـق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واJـتـعلق

sستدامة للسياحةJبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
الحـــجـــة عــــام 1423 اJــوافـق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيـحدد القواعد الـعامة للاستـعمال والاستغلال الـسياحي

sللشواطئ
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجة عـام 1423 اJوافـق 17  فبـراير سـنة 2003 واJـتعلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

  sؤلف والحقوق المجاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1424 اJـوافـق 26 غــشت ســنـة 2003

sتعلق بالنقد والقرضJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اJــوافـق 23 يــونـــيـــو ســـنــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

sستدامةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اJــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اJــوافـق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربــــــيـع الأول عــــــام 1426 اJــــــوافـق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

sتممJعدل واJا sتعلق بالمحروقاتJوا



أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1244
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 sتممJعدل واJا sياهJتعلق باJوا

- و�قتضى الأمر رقم 06 - 11 اJؤرخ في 6 شعبان
عام 1427 اJوافق 30 غـشت سنة 2006 الذي يـحـدد شروط
وكيـفـيات مـنح الامتـيـاز والتـنازل عـلى الأراضي الـتابـعة
للأملاك الخـــــاصـــــة لـــــلــــدولـــــة واJـــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــــاريع

استثمارية.

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحكـام الـقـانون رقم 90 - 30 اJـؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واJتضمن قانون الأملاك الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 : : تـعــدل الــمـادة 2 من الــقـانـــون رقــم 30-90
sــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســــمــبـــر ســنــــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـــــادة 2 : تــــــشــــــتــــــمـل الأمـــلاك الـــــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلى
مـــــجــــــمــــــوع الأملاك والحــــــقـــــوق اJــــــنــــــقـــــولــــــة والــــــعـــــقــــــاريـــــة
....................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدل اJـــادة 3 من الـــقـــانــون رقــم 90 - 30
sـذكــور أعــلاهJـــؤرخ فـي أول ديـسـمـبـــر ســنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 3 : تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 12 مـن هــذا الـــقـــانــــونJا"
تمـــثل الأمــلاك الوطـنــيـة العـمومـية الأمــلاك اJـنصوص
عــلـــيـــهـــا فـي اJــادة 2 أعلاه والــتـي لا �ــكـن أن تــكـــون مــحل

ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.

أما الأملاك الوطـنية الأخرى.....................(الباقي
بدون تغيير)........................................".

اJـادة اJـادة 4 : تــعـدل وتــتـــمم اJـادة 4 مـن الـــقـــانــون رقـم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 4 : الأملاك الــوطــنـيــة الـعــمـومــيــة غـيــر قـابــلـة
للتصرف فيهـا ولا للتقادم ولا للحجـز. ويخضع تسييرها
لأحــــكـــام هــــذا الـــقــــانـــون مـع مـــراعــــاة الأحـــكــــام الـــواردة في

النصوص التشريعية الخاصة.

الأملاك الــوطــنــيــة الخــاصــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولا
لــلـــحـــجـــز مـــا عـــدا اJـــســـاهـــمـــات المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة. وتـخـضع إدارة الأملاك والحـقـوق
اJــنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة للأملاك الـوطــنــيـة الخــاصـة
والـتـصـرف فـيـهـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون مع مـراعـاة الأحـكام

الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".

اJــادة اJــادة 5 : : تــعــــدل اJــــادة 5 من الــقــانــون رقــم 30-90
sــذكــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

ــــر الأمـلاك الــــوطـــــنـــــيـــــة وتــــســـــتـــــغل "اJــــادة 5 : تـــــســــيَّّـ
وتــســتــصــلحs بــحــكم طــبــيــعــتـهــا وغــرضــهــا أو اســتــعــمــالــهـا
لـــتــحــقــيق الأهــداف اJــســطــرة لـــهــاs إمــا مــبــاشــرة من قــبل
هيئات الدولة والجـماعات العمومـية الأخرى اJالكةs وإما
Xمن قـــبـل أشـــخـــاص مــــعـــنـــويـــ sـــوجـب رخـــصـــة أو عــــقـــد�
تــابــعــX لــلــقــانــون الــعــام أو الــقــانــون الخــاص أو أشــخــاص

.Xطبيعي

ولــهــذا الــغــرضs يـتــعــX عــلـيــهــا الــسـهــر عــلى حــمــايـة
الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".

اJـادة اJـادة 6 : : تـــعـدل وتـــتـــمـم اJـادة 12 من الــقــانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 12 : تـتـكـون الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة من
الحــقـوق والأمـلاك اJـنــقـولــة والــعـقــاريـة الــتي يــسـتــعــمـلــهـا
الجـمـيع واJـوضوعـة تحت تـصـرف الجـمـهور اJـسـتـعـمل إما
مـبـاشـرة وإما بـواسـطـة مـرفق عام شـريـطـة أن تـكيف في
هـذه الحـالـةs بحـكم طـبـيعـتـهـا أو تهـيـئـتهـا الخـاصـةs تكـيـيـفا

مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا اJرفق.

sتـــدخل أيـــضــا ضــمـن الأملاك الــوطـــنــيــة الـــعــمـــومــيــة
الـثروات واJوارد الـطبيـعية اJـعرفة في اJادة 15 من هذا

القانون".

اJـادة اJـادة 7 : : تــعــدل وتـــتــمـم اJـادة 16 من الــقـانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 16 : تــشــتــمـل الأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــة
الاصطناعيةs خصوصاs على ما يأتي  :

sعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواجJالأراضي ا - 
sالسكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -
- اJـوانئ اJــدنـيـة والـعـســكـريـة وتـوابـعــهـا المخـصـصـة

sرور البحريةJلحركة ا
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- اJــوانئ الجــويــة واJــطــارات اJــدنــيــة والــعــســكــريــة
وتـوابعهـا اJبـنية أو غـير اJبـنيـة المخصصـة لفـائدة اJلاحة

sالجوية
sالطرق العادية والسريعة وتوابعها -

- اJـــنـــشـــآت الــــفـــنـــيــــة الـــكـــبـــرى واJــــنـــشـــآت الأخـــرى
sنفعة العموميةJنجزة لغرض اJوتوابعها ا

- الآثـار الــعــمـومــيــة واJــتـاحف والأمــاكن والحــظــائـر
sالأثرية

sهيأةJالحدائق ا -
sالعمومية Xالبسات -

-  الأشـــيـــاء والأعـــمـــال الــفـــنـــيـــة اJـــكــونـــة لمجـــمـــوعــات
sصنفةJالتحف ا

sنشآت الأساسية الثقافية والرياضيةJا -
sالمحفوظات الوطنية -

- حـقـوق الـتـألـيف وحــقـوق اJـلـكـيـة الــثـقـافـيـة الآيـلـة
sإلى الأملاك الوطنية العمومية

- اJباني العمـومية التي تأوي اJؤسـسات الوطنية
وكــذلك الـــعــمــارات الإداريـــة اJــصــمـــمــة أو اJــهـــيــأة لإنجــاز

sمرفق عام
- اJنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب

sالوطني برا وبحرا وجوا
- اJـعطـيـات اJـتـرتبـة عن أعـمـال التـنـقـيب والـبحث

اJتعلقة بالأملاك اJنجمية للمحروقات".

اJادة اJادة 8 : : تـعــدل اJــادة 32 من الـقانــون رقــم 30-90
sـــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســمـــبــــر ســـــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 32 : لا يـــــتـــــرتـب عن قـــــرارات الــــــتـــــصـــــنـــــيف
الإدارية ذاتهاs التـي بهدف اJصلحة العامةs تضع الأملاك
الـتي تتعلق بـها تحت التـبعات في إطار الـقواعد الإدارية
الخــاصـة اJــنـصــوص عــلـيــهـا في مــجــال رعـايــة هـذه الأملاك
وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحهاs خضوعها قانونا

لنظام الأملاك الوطنية العمومية.

وتــــدخل فـي هــــذا الــــنــــوع من الأعــــمــــال الخــــارجــــة عن
مــــضــــمـــون أحــــكــــام اJـــادة 31 من هــــذا الــــقــــانــــونs قـــرارات

التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشــيــاء اJــنــقــولــة والــعــقــاريــة وأمــاكن
الحــفــريــاتs والــتـــنــقــيبs والــنــصـب الــتــذكــاريــةs واJــواقع
الـتاريـخـية والـطبـيعـية ذات الأهـمـية الـوطنـية في مـجال

sعمول بهJالتاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع ا

- اJؤسـسـات الخـاضـعـة لـلـتـنـظـيم اJـطبـق في مـيدان
الأمن والوقاية من أخطـار الحريق والفزع طبقا للتشريع

 sعمول بهJا
- اJـــنــاظـــر الـــطــبـــيـــعــيـــة الخلابـــة والأمـــاكن الـــتــابـــعــة
للـبلـديات الـتي جعـلـتهـا محـطات مـصنـفـة طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
- اJساحات المحمية وفقا للتشريع اJعمول به."

اJـادة اJـادة 9 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 33 مــن الـــقـــانــون رقـــم
90 - 30 اJــؤرخ في أول ديــســمــبــــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 33 : تــنـشــأ اJـلــكـيــة الـعــمــومـيــة الاصـطــنـاعــيـة
بــــجـــعـل اJـــلـك يـــضــــطـــلـع �ـــهــــمـــة ذات مــــصـــلــــحـــة عــــامـــة أو
تـخـصـيـصه لـهـاs ولا يـسـري مـفـعـوله إلا بـعـد تـهـيـئـة خـاصة

للمنشأة واستلامهاs بالنظر إلى وجهته.

ويــــدرج اJــــلك فـي الأملاك الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــمــــومــــيـــة
الاصطـناعية بعـد استكمال عمـلية التهيـئة وإصدار العقد
الـــقــانـــوني لــلـــتــصـــنــيف حـــسب مــفـــهــوم اJــادة 31 من هــذا
الــقـــانــونs من طــرف الــوزيـــر اJــكــلف بــاJـــالــيــة أو الــوالي

المختصs بعد مداولة المجلس الشعبي  اJعني.

تـــتم عــمـــلــيـــات الإدراج والـــتــصـــنــيف ضـــمن الأملاك
الــوطـنـيـة الــعـمـومـيــة الاصـطـنـاعــيـة وفق الـكـيــفـيـات الـتي

تحدد عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 10 : : تــعـدل اJـــادة 35 مــن الــقـانـون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــؤرخ فــي أول ديـــســمـــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 35 : تـتـكون الـثـروات الطـبـيعـيـة كمـا تـعرفـها
اJادة 15 من هذا القـانون s ويحددها .................(الباقي

بدون تغيير).................".

اJــادة اJــادة 11 : : تـــعـــدل اJــادة 37 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sـذكـور أعــلاهJـــؤرخ فــي أول ديـسـمـبـــر سـنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 37 : تــلــحق بـــالأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــةJا"
الـغابـات والـثـروات الـغـابيـة الـتي تـمـلـكـها الـدولـة �ـفـهوم

التشريع اJتضمن النظام العام للغابات.

كمـا تدرج في الأملاك الوطـنيـة العمـوميةs الـغابات
والأراضي الـغــابـيــة أو ذات الـوجــهـة الــغـابـيــة الـنــاتجـة عن
أشـغــال الـتــهــيـئــة والاسـتــصلاح وإعــادة تـكــوين اJـســاحـات
الـغـابــيـة اJـنــجـزة في إطـار مــخـطـطــات وبـرامج الـتــنـمـيـة

الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية".
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اJــادة اJــادة 12 : : تـــعـــدل اJــادة 39 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 39 : تــــــشـــــكـل أيـــــضـــــا طــــــرق تـــــكـــــويـن الأملاك
الخاصة للـدولة زيادة على ما نصت عليه اJادة 26 من هذا

القانونs ما يأتي :

- الــــــهـــــبـــــات والــــــوصـــــايـــــا الـــــتـي تـــــقــــــدم لـــــلـــــدولـــــة أو
sؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداريJ

- أيلـولـة الأملاك الـشـاغـرة والأملاك الـتي لا صاحب
لها وكذا التركات التي لاوارث لهاs إلى الدولة.

..................(الباقي بدون تغيير)..............".  

اJـادة اJـادة 13 : : تـعـدل الـفـقـرة 2 من اJـادة 44 من الــقـانـون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديـسـمـبـر سـنة  1990واJـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اJادة 44 :......... ( بدون تغيير) ................  .

وتـــخــــضع الــــتــــبــــرعـــات الــــتي تــــقــــدم لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهـيـئـات الـعـمومـيـة الـتـابـعـة للـدولـة غـيـر الـوارد ذكـرها
في الـفــقـرة الـسـابـقــةs لـلـرخـصـة اJــشـتـركـة نـفــسـهـا عـنـدمـا
تـكون مـثقلـة بأعـباء وشـروط أو مقـيدة بـتخـصيص خاص
بـعــد إجـراء مــداولـة طــبـقــا لـلــقــانـون الأســاسي لـلــمـؤســسـة

والهيئة اJعنية."

اJــادة اJــادة 14 : :  تــعــدل اJــادة 52 من الــقــانــون رقم 30-90
sــذكــــور أعــلاهJــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 52 : تــطــالب الـــدولــة أمــام الجـــهــة الــقـــضــائــيــة
المخـتـصـة الـتي تـقع الـتـركـة في دائـرة اخـتـصـاصـهـاs حـسب
sـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــقـــانـــونJالـــشــــروط والأشـــكــــال ا
بــالأمـلاك اJــنــقـــولــة الآتــيـــة من تــركـــة تــعــود إلى الخـــزيــنــة
العـمـوميـة بـسبب انـعـدام الـوارث طبـقـا للأحكـام اJـتعـلـقة

بها واJنصوص عليها في قانون الأسرة".

sالـبـاب الـثاني s15 :  : يدرج في الـفـصل الـثالث اJادة اJادة 
الجــــــزء الأول مـن الـــــــقــــــانـــــــون رقـم 90-30 اJــــــؤرخ في أول
ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واJـــذكــور أعلاهs قـــسم ثــالـث مــكــرر
عـــنــــوانه "الأراضي الــــصـــحـــراويـــة الــــتي لـــيس لــــهـــا ســـنـــد
مــلـكــيـة"  يــشـمل اJــادتـX 54 مـكــررو 54 مـكـررs1 ويـحـرر

كما يأتي :

"القسم الثالث مكرر"القسم الثالث مكرر
الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "

"اJـادة 54 مـكرر : الأراضي الـصـحراويـةs في مـفـهوم
التشريع اJعـمول بهs التي ليس لها سـند ملكية ولم تكن
محل حيازة هادئــة ومستمرة ودون الـتباسs مـنذ خمس
عـــشـــرة (15) ســـنــــــة عـــلى الأقل عـــنــــــد تـــاريخ نـــــشـــر هــــذا

القانـون في الجريدة الرسميةs هي ملك للدولة".

"اJـادة 54 مـكرر1 : تـوضحs عنـد الاقـتضـاءs الـشروط
والأشـــكــــال والـــكــــيـــفـــيــــات الخـــاصــــة بـــإنــــشـــاء اJـــسـح الـــعـــام
sللأراضي الـصــحـراويــة وتـرقــيـمــهـا في الــسـجل الــعـقـاري

عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 16 :  :  تـعــدل اJادة 59 من الـقـانــون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــــؤرخ في أول ديـــســمـــــبــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 59 : تــــتـــمــــتع الــــســــلـــطــــات الإداريــــة اJـــكــــلــــفـــة
بـتسيـير الأملاك الـوطنيـة العـمومـيةs �قـتضى الـتشريع
أو الــتـنــظــيمs كل واحــدة في حــدود اخــتـصــاصــهــاs بـســلــطـة
اتـــــخــــاذ الإجـــــراءات الخـــــاصـــــة بـــــإدارة الأملاك الـــــوطـــــنـــــيــــة

العمومية قصد  ضمان حمايتها وحفظها.

و�ــــكن هـــذه الـــســـلـــطــــات أن تـــأذنs حـــسب الـــشـــروط
والأشـــكــال اJـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
الــــمــطـــبـــقــX فـي هــذا المجـــالs بــالـــشـــغل اJـــؤقت Jـــلــحـــقــات

الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".

17 : : تـــــــعــــــــدل الـــــــفــــــــقـــــــرة 2 مـن اJـــــــــادة 63 مـن اJــــــادة اJــــــادة 
الـقانــون رقــم 90-30 اJؤرخ في أول ديـسمبر سنة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويــكـــتــسي الـــشــغل الخـــاص إمــا شـــكل رخـــصــةs و إمــا
الطابع التعاقدي".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدل الـفـــقــرة الأخــيـرة من اJـــادة 64 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكــور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويـتــعـX عـلى اJـسـتـفـيـد مـن رخـصـة الـطـريق عـنـدمـا
sأن يـقــوم عـلى نـفـقـته sتـطـلب مــنه الـسـلـطــة المخـتـصـة ذلك
sـاء والغاز والكـهرباء أو الهاتفJبـتغييـر مواقع قنوات ا
بــســـبب مــتـــطــلــبـــات تــقــنـــيــة أو أمــنـــيــة أو لــدعـم الــطــريق

العمومي.
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غــــيــــر أنهs إذا كـــــان الــــغــــرض من هــــذه الأشــــغــــال هــــو
تـغــيــيـر الــطــريق أو إنجــاز عـمــلــيــات الـتــجــمـيـلs فـإن ذلك
يــــخــــول لــــصــــاحب رخــــصــــة الــــطــــريـق حق الاســــتــــفــــادة من

التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات اJذكورة".

sالــــفــــصل الأول sــــادة 19 : : تــــدرج فـي الــــقــــسـم الأولJــــادة اJا
الـــــبـــــاب الأولs الجـــــزء الـــــثــــانـي من الـــــقـــــانـــــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

"اJــادة 64 مـــكــرر : يـــشــكل مـــنح امـــتـــيــاز اســـتــعـــمــال
الأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــةs اJــنـصــوص عــلــيه فـي هـذا
الـقـانـون والأحـكـام الـتـشـريـعـيـة اJـعـمـول بـهـاs الـعـقـد الـذي
تـقـوم �ـوجـبه الجـمـاعـة الـعـمـومـيـة صـاحـبـة اJـلكs اJـسـمـاة
الـســلـطــة صــاحـبــة حق الامـتــيـازs �ــنح شــخص مـعــنـوي أو
طــبـيــعيs يــســمى صــاحب الامــتـيــازs حق اســتــغلال مــلـحق
اJــــلـك الــــعــــمــــومي الـــــطــــبــــيــــعي أو تـــــمــــويل أو بــــنــــاء و/أو
اســتــغلال مــنــشـأة عــمــومــيــة لــغــرض خـدمــة عــمــومــيــة Jـدة
معينةs تعود عـند نهايتها اJنـشأة أو التجهيزs محل منح

الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.

تحـدد الاتـفــاقـيـة أو الاتـفــاقـيـات الـنـمــوذجـيـة ودفـاتـر
الـشـروط الـنــمـوذجـيـة اJـتـعـلـقــة �ـنح الامـتـيـاز عن طـريق

التنظيم.

يــــحــــدد دفــــتــــر الـــشــــروط اJــــتــــعــــلق �ــــنـح الامــــتــــيـــاز
الـشــروط الخـاصـة الـتـي يـجب أن تـتــوفـر لأخـذ مـتــطـلـبـات

الخدمة العموميةs بعX الاعتبار.

فـي حـالــة اســتـغلال مــنــشـأة عــمــومـيــة لــغـرض خــدمـة
عـــمـــومـــيــةs يـــحـــصل  صـــاحب الامـــتـــيـــاز من أجل تـــغـــطـــيــة
تكاليف الاستـثمار والتسيـير وكسب أجرتهs على أتاوى
يــدفــعـهــا مــســتـعــمــلـو اJــنــشـأة والخــدمــة وفق تـعــريــفـات أو
أســعــار قــصـــوى يــجب أن تــبــX فـي مــلــحق دفــتــر شــروط

منح الامتياز".

"اJــادة 64 مـــكــرر 1 : يـــنـــتج عـن مـــنح الامـــتـــيـــاز دفع
صـــاحب الامـــتــــيـــاز إتـــاوة ســـنــــويـــة عـــلى أســــاس الـــقـــيـــمـــة
الإيـجـاريـة Jلـحق اJـلك الـعـمـومي اJـمـنـوح له و/أو نـتائج
اسـتــغلال هــذا اJــلـحـقs تحـصلّ لــفــائــدة مـيــزانــيـة الجــمــاعـة

العمومية اJالكة.

تـوضـح طــريـقــة حــســاب هــذه الإتــاوة في إطــار دفــتـر
الشروط اJتعلق �نح الامتياز.

و�ــكـنs عــنــد الاقــتــضــاءs إذا نــصـت عــلى ذلك أحــكــام
تـشـريـعـيـة خـاصـةsإخـضـاع صـاحب الامـتـيـازs مـقـابـل قـيـمة
حق الاســـــتــــــغلال الـــــذي مــــــنح لـهs لـــــدفع حـق دخـــــول أو حق

ترخيص".

اJـادة اJـادة 20 : : تــعــدل اJـادة 65 من الــقـانــون رقــم 30-90
sـــذكــــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمـــبـــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 65 : يــســـتــفـــيــد مـــســيـــر اJــرفـق الــعـــمــومي أو
صـاحب الامـتـيـازs مع مـراعـاة أحـكـام اJـادة 64 مـكـرر أعلاه
واJـادة 69 مــكــرر أدنــاهs من حـق اســتــعــمــال........(الــبــاقي

بدون تغيير)................".

اJادة  اJادة  21 :  :  تعـدل الفقرة 3 من اJادة 66 من الـقانون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990 واJـذكـور

أعلاهs وتحرركما يأتي :

"اJادة 66 : ....................( بدون تغيير)............. 

غــيـــر أن تـــأســيس حـــقـــوق عــيـــنـــيــة حـــسب الـــشــروط
والحــدود اJــبــيــنــة في اJــواد من 69 مــكــرر إلى 69 مــكــرر5
أدنـاهs �ـكن مـنــحه من الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة وكـذا

الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص اJلك اJعني".

sالــــبــــاب الأول sــــادة 22 :  : يــــدرج فـي الــــفــــصـل الأولJــــادة اJا
الجـــزء الـــثـــانـي من الـــقـــانــــون رقـم 90-30 اJــؤرخ في أول
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1990 واJـــذكـــور أعـلاهs قـــسم ثـــان مـــكـــرر
عــنـــوانه "الـــشـــغل الخــاص لـلأملاك الـــوطــنـــيــة الـــعـــمــومـــيــة
اJـنـشئ لحـقـوق عـيـنــيـة" يـتـضـمن اJـواد من 69 مـكـرر إلى

69 مكرر s5  يُحرر كما يأتي :

" القسم الثاني مكرر" القسم الثاني مكرر
الشغل الخاص للأملاك الوطنيةالشغل الخاص للأملاك الوطنية

العمومية اJنشىء لحقوق عينية "العمومية اJنشىء لحقوق عينية "

"اJــادة 69 مــكــرر : لــصــاحـب رخــصــة الـــشــغل الخــاص
للأملاك الـوطنـيـة الـعـمـومـية �ـوجب عـقـد أو اتـفـاقـية من
أي نـــوعs مــا لـم يــنص ســـنـــده عــلى خـلاف ذلكs حق عـــيــني
عـــلى اJـــنــشـــآت والـــبــنـــايــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات الـــطــابع
العقاري التي ينجزها من أجل �ارسة نشاط مرخص له

�وجب هذا السند.

sخلال مــــدة الـــرخــــصـــة sيــــخـــول هــــذا الحق لــــصـــاحــــبه
sــــبــــيـــــنــــة فـي هــــذا الـــــقــــسمJوحـــــسب الـــــشــــروط والحـــــدود ا

صلاحيات وواجبات اJالك.
يـحــدد الـسـنـد مـدة الـرخـصـة حـسب طـبـيـعـة الـنـشـاط
واJـنـشآت اJـرخـصة وبـالـنظـر لأهـميـة هـذه الأخيـرة بدون

إمكانية تجاوز هذه اJدة خمسا وستX (65) سنة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".
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"اJـادة 69 مــكــرر 1 : إذا كـانت اJــنــشــآت والـبــنــايـات
sـــراد إنجـــازهـــاJوالــــتـــجـــهـــيــــزات ذات الـــطـــابـع الـــعـــقــــاري ا
ضـــروريــة لاســـتــمـــرار الخـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة الــتـي خــصص
لأجـلـهـا اJـلك الـعمـومي اJـعـنيs فـإن أحـكـام اJادة 69 مـكرر
أعلاه لا تــطـبـق عـلــيـهــا إلا بـقــرار يــصـدرهs حــسب الجـمــاعـة
الـعـمومـية الـتي يـتبع لـها مـلـحق اJلك الـعـموميs الـوزير
اJـــكــلـف بــاJـــالـــيـــة والــوزيـــر اJـــعــنـي أو الــوالـي أو رئــيس

المجلس الشعبي البلدي.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـــــادة 69 مـــــكــــرر2 : �ـــــكن الـــــتـــــنـــــازل عـن الحـــــقــــوق
واJـنشآت والبـنايـات والتـجهيزات ذات الطـابع العقاري
أو تحـويـلـهـا في إطـار نـقل اJـلـكـيـة بـX الأحـيـاء أو انـدمـاج
أو إدمـــاج أو انــفــصـــال شــركــاتs بــالـــنــســبــة Jـــدة صلاحــيــة
الــســنــد اJـتــبــقــيــة �ـا في ذلـك في حــالـة تحــقــيق الــضــمـان
اJــــــنـــــــشــــــأ عــــــلى تــــــلـك الحــــــقــــــوق والأمـلاك وفق الــــــشــــــروط
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 69 مــكــرر 3 أدنــاهs لــشــخص
مرخص له من طـرف السلـطة المختـصةs شريـطة استـعمال

يوافق تخصيص اJلك العمومي اJشغول.

عــنـد وفـاة شـخـص طـبـيـعي حــائـز سـنـد شــغل مـنـشئ
لحقـوق عـيـنيـةs يـنـتقـل السـنـد حـسب الشـروط اJـنـصوص
عــلـيـهـا فـي الـفـقـرة الــسـابـقــة إلى الـورثـة بــشـرط أن يـقـدم
اJــسـتــفــيـدs اJــعــX بـنــاء عــلى اتـفــاق بــيـنــهمs إلى مــوافــقـة
الـــســــلـــطـــة المخـــتـــصــــة في أجل ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ

الوفاة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـادة 69 مـكـرر 3 : لا �ـكن رهن الحـقـوق واJـنـشـآت
والبنايات والـتجهيزات ذات الطـابع العقاري إلا لضمان
الـقـروض الـتي يــتـحـصل عـلـيـهـا صـاحب الـرخـصـة من أجل
تـمـويل إنجـاز أو تــعـديل أو تـوسـيع الأمـلاك الـواقـعـة عـلى

ملحق اJلك العمومي اJشغول.

لا �ـكـن الـدائــنـX الـعــاديـX غــيـر أولــئك الـذيـن نـشـأ
sذكورة في الفقرة السابقةJحقهم نتيجـة تنفيذ الأعمال ا
�ــارسـة إجــراءات تحـفــظـيــة أو تـدابــيــر الـتــنـفــيـذ الجــبـري

على الحقوق والأملاك اJذكورة في هذه اJادة.

 تــنــقــضي الــرهــون عــلى الحــقــوق والأملاك اJــذكـورة
في أجل أقــصــاه انـقــضـاء ســنــدات الـشــغل اJــسـلــمــة طـبــقـا

للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJادة 69 مـكرر 4 : يجـب إبقـاء اJنـشآت والـبنـايات
والـتـجـهــيـزات ذات الـطـابع الـعـقـاري الــكـائـنـة عـلى مـلـحق
اJلك العمومي اJشغول على حالها عند انقضاء أجل سند
الشـغلs إلا إذا نص هذا الـسنـد على تهـد�هـا إما من طرف

صاحب الرخصة وإما على عاتقه.

تـــصــبح اJـــنـــشــآت والـــبـــنــايـــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات
الــطـابع الــعـقــاري الـتي ® الإبــقـاء عــلـيـهــاs مـلــكـا لــلـجــمـاعـة
الـعــمـومــيـة الــتي يـتــبع لـهــا اJـلك الــعـمـومـي اJـعـنـي بـقـوة
الـقانون وبـدون مقابلs خـالصة وحرة مـن كل الامتيازات

والرهون.

غــــيـــــر أنهs في حـــــالــــة ســــحـب الــــرخــــصــــة قـــــبل الأجل
اJــنــصــوص عــلــيـهs بــســبب آخــر غــيــر عــدم الــوفــاء بــبــنــود
وشـــروط الــرخـــصـــةs يــتـم تــعـــويض صـــاحب الـــرخـــصــة عن
الضرر اJباشـر اJادي و الأكيد النـاشئ عن النزع اJسبق
لــلــحـــيــازة. تــوضح قــواعـــد تحــديــد الــتــعـــويض ضــمن ســنــد

الشغل.

تـنقل حقوق الدائـنX اJسجلـX بصفة قانـونية عند
تــــاريخ الــــســــحب اJــــســــبق لــــلــــرخــــصــــة عــــلى حــــســــاب هـــذا

التعويض.

فـي حــالــة ســحـب الــرخــصــة لـــعــدم الــوفــاء بـــبــنــودهــا
وشروطهـاs يعلم الـدائنون اJـقيـدون بصفـة قانونـيةs على
sبنـوايـا السـلطـة المختـصة sالأقل شـهرين (2) قبل تـبـليـغهـا
لكل غـايـة مـفيـدةs لـتـمكـيـنـهم لا سـيمـا من اقـتـراح شخص

آخر لاستبدال صاحب الحق اJقصر.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

" اJادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
 sالأملاك العمومية الطبيعية البحرية -

sائيةJالأملاك العمومية الطبيعية ا -
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ".

اJادة اJادة 23 : تعــدل اJادة 75 من القانون رقــم 90 - 30
sـــذكـــور أعلاهJـــــؤرخ فـي أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 75 : تــــخــــضـع اJــــوارد اJــــائــــيــــة ....... ( بــــدون
تغيير حتى ) وفقا للتشريع اJعمول به".

اJــادة اJــادة 24 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 82 من
الـقانون رقم 90-30 اJــؤرخ في أول ديـسمبر ســنة 1990

واJذكور أعلاهs و تحرر كما يأتي :
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"اJادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............

و�ــــكن أيــــضـــا أن تــــخـــصـص الـــدولــــة لـــلــــمـــؤســــســـات
الـــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـبحـث والتـنـمـيـة والـهيـئـات الإداريـة اJـسـتقـلـةs بـعـنوان
الـــتـــجـــهـــيـــزs الـــعـــقـــارات الــتـــابـــعـــة لأمـلاكــهـــا الخـــاصـــة وفق
Xــــــقــــــررة وطـــــبــــــقــــــا لـــــلــــــقــــــوانـــــJالـــــقــــــواعــــــد والإجـــــراءات ا

والتنظيمات اJعمول بها ".

اJــادة اJــادة 25 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 86 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............

sــبـيـنــة في الـفــقـرات الـســابـقـةJبـاســتـثـنــاء الحـالات ا
يـكــون الـتـخــصـيص �ـقــابل مـالي عـنــدمـا تـقــوم به جـمـاعـة
عــمـــومـــيــة لـــفـــائــدة حـــاجـــات جـــمــاعـــة عـــمــومـــيـــة أخــرىs أو
مؤسسة عمومـية ذات طابع إداري تابعة لجـماعة عمومية
أخـرى أو مـؤسـسـة أو هـيـئـة عـمـومــيـة تـمـسك مـحـاسـبـتـهـا

بالشكل التجاري".

اJــادة اJــادة 26 : : تـــعــدل وتــتــمم اJــادة 89 من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــــــادة 89 : �ــــــكـن الــــــتــــــنـــــــازل أو تــــــأجــــــيـــــــر الأملاك
الـعــقــاريــة الـتــابــعـة لـلأملاك الخـاصــة لــلــدولـة  والجــمــاعـات
sغــيــر المخصصــة أو التــي ألغــي تخصيصهــا sالإقليمية
إذا ورد احـتـمــال عـــدم قـابـلـيـتـهـــا لـتـأديـــة وظـيـفـتـهـــا في
عــمـل اJـصــالـح واJـؤسـســات الـعـمــومـيــةs عن طـريق اJـزاد
الــعـــلــنيs مع احــتــرام المخـــطــطــات الــتــوجــيــهـــيــة لــلــتــهــيــئــة
والـــتـــعـــمـــيــــرs ومـــراعـــاة الأحـــكـــام الــــواردة في الـــنـــصـــوص

التشريعية الأخرى.

و�ـكنs بـصـفـة استـثـنـائـيـة مـبررة قـانـونـاs الـتـنازل
أو الـتـأجـيـر بـالـتراضـي على أسـاس الـقـيـمـة الـتـجـارية أو
الإيجـارية الحـقـيقـية للأملاك اJـعنـيـة لأجل عمـليـات تحقق

فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.

ويــجب أن تــكــرس اJــبــيــعــات والــتــأجــيــرات المحــقــقـة
تـطبـيـقا للأحـكـام الـسابـقـة �وجب عـقـود تحدد ¯ـاذجـها عن

طريق التنظيم.

ويـنــبـغي أن يـكــون الإيـجـار �ـدة تــتـمـاشى واهـتلاك
الاسـتـثــمـارات اJـزمع إنجـازهـاs و�ــكن أن يـكـون مـؤسـسـا
لحـقــوق عـيـنــيـة وفـق نـفس الــشـروط والحــدود اJـبـيــنـة في
اJــواد 69 مـــكـــررs و69 مـــكـــرر2 و69 مـــكـــرر3 أعـلاه. و�ـــكن
أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى

تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اJادة عن
طريق التنظيم".

اJــــادة اJــــادة 27 : : تــــعـــــدل الــــفــــقــــرة الأولـى من اJــــادة 90 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 90 : يــتـم تــأجــيــر الأملاك الــعــقــاريــة الــتــابــعــة
للأملاك الخـاصة لـلـدولة ذات الاسـتعـمال الـرئـيسي كـسكن
بـــالــــقـــيـــمـــة الإيـــجـــاريــــة الحـــقـــيـــقـــيـــةs مـع مـــراعـــاة الأحـــكـــام
التشريعيـة أو التنظيمية الخاصةs إما مباشرة من طرف
sوإمـا بــتـفـويض في إطـار تـعـاقـدي sمـصـالح أملاك الـدولـة
من طرف هـيـئـات عمـومـيـة أو خـاصة مـتـخـصصـةs مـؤهـلة
فـي هـــــذا المجــــــال ووفق الــــــشـــــروط والأشــــــكـــــال المحــــــددة في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما".

اJــادة اJــادة 28 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 91 مــن الـــقـــانـــون رقـم
90 - 30 اJــؤرخ فــي أول ديـــســمــبـــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اJادة 91 : تتم عـملـيـات شراء الـعـقارات أو الحـقوق
العقارية أو المحلات الـتجارية وكذلك عمليات الاستئجار
من قـــبل مـــصـــالح الـــدولـــة واJـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الطابع الإداري الـتابـعة لـلدولةs وفـقا للأحـــكام اJـنصوص

عليهــا في اJواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.

تخضع اJصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ......".

اJــــادة اJــــادة 29 : : تــــدرج ضــــمـن الــــقــــسـم الأول من الـــــفــــصل
الــثــانـيs الــبــاب الــثــانيs الجــزء الــثــاني من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعـلاهs اJـــواد من 91 مـــكـــرر إلى 91 مـــكـــرر2  وتحـــرر كـــمـــا
يأتي :

"اJــادة 91 مـــكــرر :  لا يـــجـــوز الـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــلـــيــات
الآتـيةs إلا بـعـد أخذ رأي الإدارة اJـكلـفة بـالأملاك الـوطنـية
فــيــمــا يــخص طــلــبــات الــبــائع أو اJــؤجــرs ووفق الــشـروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :

- شــراء الــعــقــارات أو الحــقــوق الــعـقــاريــة أو المحلات
الـــتــجـــاريــة مـــحل مـــتــابـــعــة مـن طــرف مـــصــالح الـــدولــة أو

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهاJا

- الإيـــجــار والاتـــفــاقـــات بــالـــتــراضـي وأيــة اتـــفــاقـــيــة
أخــرى تــســـتــهــدف إيــجــار الـــعــقــارات بــشــتـى أنــواعــهــا من
طـرف مــصـالح الـدولــة أو اJـؤســسـات الـعــمـومــيـة الـتــابـعـة

لها".
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"اJـادة 91 مـكـرر 1 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الـدولـة بـعـمـلـيـة تـركـيـز ومـراقـبـة كل الـعـنـاصـر المخـصـصـة
لـتحديد القيـمة التجاريـة أو القيمة الإيجـارية للعقارات
اJــتــوقع شــراؤهــا أو إيــجــارهـا مـن طــرف مــصـالـح الــدولـة

واJؤسسات العمومية اJذكورة في اJادة السابقة.

وعـــلى الإدارات اJـــالـــيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة أن تــبـــلغ
الإدارة اJــكــلــفــة بــأملاك الــدولــة كل اJــعــلــومــات والــوثــائق
الــتـي تحــوزهــا بـــشــأن الخــواص لـــكي تــمـــكــنــهـــا من تحــديــد

القيمة اJذكورة في الفقرة السابقة".

"اJـادة 91 مـكـرر 2 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الــدولــة وحــدهــا بـوضـع الـعــقــود اJــثــبـتــة لــشــراء أو إيــجـار
الـعقـارات أو الحقـوق الـعقـارية أو المحلات الـتـجاريـة التي
تـــعـــنى بـــهـــا اJـــصـــالـح الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــدولـــة واJـــؤســـســـات
الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الإداري. كـــمــــا تـــخـــتـص بـــوضع

اJلحقات اJتضمنة مراجعة الإيجار.

وينتج عن أعمال الـشراء التخصـيص بقوة القانون
إلـى اJـصـلـحــة الـعـمــومـيـة لــلـدولـة أو الــهـيـئــة أو اJـؤسـسـة
التي ينبغي أن �ثلها لهذا الغرض �ثل في إبرام العقد.

غــيــر أنه لا تــطــبق أحـــكــام هــذه اJــادة عــلى عــمــلــيــات
الــشــراء الـتـي تــعـيــد طــرح نــزع اJــلــكــيــة من أجل اJــنــفــعـة
الـعمـوميـة عنـدما يجـب تحديـد التعـويض من طـرف الجهة

القضائية المختصة".

اJادة اJادة 30 : : تـعــدل اJــادة 98 من الـقانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 98 : �ـــكن الــدولـة أن تـتـــنـازل عـن حـقـوقـهـــا
الـــشـــائـــعــــة فـي مــلـــكـــــيـــة الـــشــيـــوع أو تـــأجـــيــرهـــا لـــفـــائــدة
شـركـائـهــا في الـشـيـوع إذا كـانت هـنــاك عـقـارات مـخـتـلـفـة
الأنـواع تحـوزهـا عـلـى الـشـيـوع مع أشـخـاص طـبـيـعـيـX أو
معنويX آخرين وتـستحيل قسمـتهاs على أن لا يتعارض
ذلـك مع اJـــصـــلــحـــة الـــعـــامـــة. إذا رفض أحـــد الـــشــركـــاء في
مــلــكـيــة الـشــيـوع أو عــدة شــركـاء شــراء أو اسـتــئـجــار هـذه
الحــقـوق لأي ســبب كــانs تـبــاشـر الــدولـة بــيع حــصـتــهـا في
الـشـيوع اعـتـمـادا عـلى الـوسـائل الـقـانونـيـة وبـأيـة طـريـقة

تعتمد اJنافسة".

اJادة اJادة 31 : : تـعــدل اJــادة 106 من الـقانون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســــمـــــبــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 106 : تــســتــفــيــد اJــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري ومـراكـز الـبـحث والـتـنـمـية

والهـيـئـات الإداريـة اJـسـتـقـلـة في إطـار الأهـداف اJـسـطرة
sــعــمــول بــهـاJوالــتــنــظــيــمــات ا Xو�ــقــتــضى الــقــوانــ sلــهــا
اعـتـمادا عـلى مهـمتـهـا باعـتبـارهـا مرافق عـمومـية أو ذات
مـنفعة عـامةs من حق اJلـكية أو من حق اسـتعمال الأملاك

اJقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.

تــــــكــــــون الأمـلاك الـــــتـــي تـــــــزود بـــــهــــــا اJـــــؤســــــســـــات
الــــعـــمـــومـــــيـــــة ذات الـــطـــابـــع الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري أو
مراكــز الـبحــث والتـنميـة أو الهـيئات الإداريـة اJستـقلة
أو الـتي تـقتـنـيهـا أو تـنجـزهـا بـأموالـهـا الخاصـة تـابعـة لـها

كما تكون ضمانا لالتزاماته.

............. (الباقي بدون تغيير) .......................".

اJـادة اJـادة 32 :  : تـعـدل اJادة 109 من الـقـانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبـــــر ســـــنـــة 1990 واJا

وتحـرر كما يأتي :

"اJـادة 109 : لا �كن الـتـصـرف في الأملاك الـعـقـارية
إلا طــبــقــا لــهــذا الــقــانــونs مع مــراعــاة الأحــكــام اJــنــصــوص
عـلـيـهـا فـي الـقـوانـX الأخـرىs وحـسـب الإجـراءات اJـطـبـقـة

تبعا لطبيعة هذه الأملاك".

اJــادة اJــادة 33 : : تــــعـــدل اJــــادة 110 مــن الـــقـــانـــون رقـــم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 110 : عـنـدمـا يـتـقـرر الـتـنـازل بـالـتـراضي عن
عــقـارات من الأملاك الــوطـنـيــة �ـقــتـضى هـذا الــقـانـون أو
�ـقــتـضى نــصـوص تـشــريـعــيـة مـعــمـول بـهــاs يـحــدد الـثـمن

ويتم التنازل وفقا للإجراءات اJقررة ".

اJــادة اJــادة 34 : : تـــســـتــبـــدل عـــبـــارة "أعــوان الـــتـــنـــفــيـــذ في
XادتJنصوص عـليها في اJكتابات الضـبط لدى المحاكم" ا
100 و114 مـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  رقـم 90-30 اJــــــــــؤرخ فـي أول

ديـســمــبـر ســنـة 1990 واJــذكــور أعلاهs بـعــبــارة "مـحــافــظـو
البيع باJزايدة".

35 :  : تــــعــــدل الـــمـــادة 115 مـن الـــقــانــون رقــم اJـادة اJـادة 
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 115 : يـتم التـنازل عن الأملاك اJـنـقولـة التي
تـمـلـكـهـا الـهـيـئـات  واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة غـيـر الخـاضـعـة
للقانون الإداري طبقا للقوانX والتنظيمات اJعمول بها

والقوانX الأساسية الخاضعة لها".
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اJــــادة اJــــادة 36 : : تـــــعــــــدل الـــــفـــــقــــرة 2 من اJــــــــادة 123 مــن
الــقـانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ في أول ديـســمـبـــر ســنــة

 1990 واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

 "اJادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................

وتــدفـع اJــبـالـغ المحــصــلــة عــلى هــذا الـنــحـو والـتي
لا �ــكـن أن تــؤدي إلـى تــســـويـــة شــغـل بــدون ســـنـــدs حــسب
الحـالـةs إمـا لـلـخـزينـة الـعـمـومـيـةs و إمـا Jـيـزانـيـة الجـمـاعة
الإقليمية اJعـنيةs وإما إلى اJصلحة أو الهيئة العمومية

اJعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال اJالي".

37 : : تـعدل اJـادة 131 من الـقـانون رقــم 30-90 اJادة اJادة 
sـــذكـــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـادة 131 : تـمـارس اJـؤسـسـات الـوطـنـيـة وهـيـئات
الــــتـــــصــــفــــيــــة الإداريــــة وأسـلاك اJــــوظــــفــــsX ومــــؤســــســــات
اJـــراقـــبـــةs كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs رقـــابـــة اســـتـــعــمـــال الأملاك
الـتـابـعـة للأملاك الـوطـنـيـة وفـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات

التي تحدد اختصاصاتهم".

38 : : تــتــمم اJـادة 134 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

بفقرتX تحرران كما يأتي :

"اJادة  134 : ............. ( بدون تغيير)..................

تــــمـــــارس الــــرقـــــابـــــةs من طـــــرف أعــــوان ذوي كـــــفــــاءة
ومحلفX حائزين رتبة مفتش على الأقل.

يـجـب عـلى اJــصـالح اJــسـتــفـيـدة مـن الـتـخــصـيص أو
الحائـزة أملاك تابعـة للدولـة الامتثـال لكل استـدعاء يوجه

لها في إطار �ارسة حق الرقابة اJذكور".

39 :  : تــعــدل اJـادة 137 من الــقــانـون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــذكـــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 137 : علاوة عــلى ذلكs تـبــقى سـاريــة اJـفـعـول
الأحــكــام الجــزائـيــة اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــوانــX الـتي
تحـــكم تـــنــظــيـم وســيــر اJـــصــالح الـــعــمـــومــيــة واJـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا أحــكـــام الـــتـــشـــريـع الخــاص
�ـخـتــلف قـطــاعـات الاقـتــصـاد الـوطــني الـذي يــعـاقب عـلى
اJسـاس بالأملاك الـتي تتكـون منهـا الأملاك الوطـنية في

مفهوم هذا القانون ".

40 : : تــلــغى اJـادة 107 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
اJؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 41 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــانـــــــــون  رقم قـــــــــانـــــــــون  رقم 08 -   -  15 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في  خ في  17 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1429
اJوافـق  اJوافـق  20 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2008 يحدد قـواعد مطـابقةs يحدد قـواعد مطـابقة

البنايات  وإتمــام إنجـازها.البنايات  وإتمــام إنجـازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئـيـس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122

sو 126  و127 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  1984

sتممJعدل واJا sتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واJـتـضمن

sتممJا sقانون البلدية
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